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الجدلله وحده » والصلاة والسلام على من لاني بعده » وآله وصحه 
وحلده ‏ . 

أمابعد» فقد ظبرت عند بعض عاماء الكلام المسامين منذ قرورت 
طويلة فكرة خاطة » ورأي خطير » وذلك هو قوهم : إن حديث 
الآحاد لس بححة في العقائد الاسلامية » وإن كات ححة في الأحكام 
الشسرعية » وقد أخذ بهذا الرأي عدد من عاماء الأصول المتأخرين» وتبناه 
حديئاً طاتفة من الكتاب والدعاة المسامين » حتى صار عند 
بعضهم أمراً بدهياً لاحتمل البحث والنقاش » وغلا بعضهم فقال : إنه 
لايحوز أن تى عليه عقيدة أصلا > ومن فعل ذلك فهو فاسق وآثم 

وقد كتب في الرد على هذا الرأي الشاذ كثير من عاماء الاسلام 
والحديث قدعاً وحديثاً > ومن أهم الردود ما كته العلامة الامام ابن القم 
رجه الله تعالى في كتاب و مختصر الصواعق المرسلة » › والامام الكبير 
ابن حزم رجه الله تغالى في كتابه القم « الإحكام في أصول الأحكام ». 

وقد كلت كتدت بمثاً في هذا الموضوع الام منذ نحو سبعة عشير 


5 


امار ألقيته في جمع من الشباب المسلم المثقف في دمشق» وجعت فيه ماتسمر 
لي جعه من البراهين القاطعة» والأدلة الناصعة على فسادالرأي المذكور» 
وهتك الستر عا فيه من المغالطات والتليسات » ما كان له أثر طيب حداً 
والجد لله تعالى على توفيقه ‏ في تحصان كثيرمن الإخوة ضد ذلك الرأي 
الططير > وحمايتهم عن الانخراف في تباره » وكذلك كان من أثره إضعاف 
انتشاره في هذه البلاد» وإفحام الداعين إليه والمتمسكين به . 

وقد اقترح علي كثير من الاخوان طبع ذلك البحث المفيد» ونشيره 
اہ م الانتفاع به أ كير عده کن ن هن المسامين » ولذاك وعدنا في رسالا 
و الحديث ححة بنفه في العقائد والأحكام » بنش مره في أقرب فرصة 
مكنة » وها نحن نستحمب لتاك الطلمات الكثيرة » ونفي بوعدنا السابق 
ونقدم هذه الرسالة الى القراء الكرام بعد أن أعدنا النظرفماء وأجرينا 
عليها بعض التنقيح » واخين أن يحقق الله تعالى فا اير الكثير > ويرد 
بها أولئك الذين انزلقت أقدامهم فيهذا الموضوع» وضاواعن سيل المؤمنين 
الأو لين » ويقدم لحي السنة والمتمسكين بها السلاح الماضي الفعال الذي 
بداقعون به عن ب ع » ويردونت عنها الشهات ٤‏ ويمددورت 
الشكوك والأوهام “< رحو 5 اتام أن شبني الله تارك وتعالى علمباء 
ويكتني في المدافعين عن ديئه والحامين لشبرعه » أنه مع عيب . 


دمشق في ۱۳۹٤/۲/۸‏ ه 


الموافق ل ٠۹۷٤/۳/۱‏ م 


ا 3 جس 


٠‏ 1 و5 مه م © 00 سو 
وز عواس انر عر کم ات ار مار في المقيرةَ 


ذهب بعضهم إلى أنه لاتشت العقيدة إلا بالدليل القطعي » بالآنة أو 
الحديث المتواتر تواتر أ حقيقياً » ن كان هذا الدليل لاحتمل التأويل » واد 
أن هذا ما اتأفقعلمه عند عاماء 0 وأن أحاديث الإتحاد لاتفيد 21 
وأا لاتثبت ببا عقمدة ٩,‏ 


وأقول : إن هذا القول » وإن كنا نعلم أنه قد قال به بعض المتقدمين 


من عاماء اكلام 3 فأنه منقوضص من وحوه عديدة 8 


الو حه الاول : أنه قول مبتّدع عدّث » لا أصل له في الشيربعة 
الإسلاممة الغراء » وهو غريب عن هدي الكتاب وتوجهات السنة » ولم يعرفه 
السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم » ولم ينقل عن أحد منهم » بل ولا خطر 


1 قلت : ومعنى ذلك عندم انه کن ان کون كذياً او خطأ . 

(؟) وتا ينبغي أن ينتيه له أن المراد حديث الآح-اد الحديث الصحيح + ولوجاء 
من عدة طرق صحبحة » لكام قلغ درحة التواتر »قثل هذا الحديث برده هؤلاء 
ولا يقبلونه في العقيدة » وللاطلاع على أم التعريفات الحديثية المتعلقة بهذا الموضوع 


و أاجع مقدمة وشا لتنا السايقة » انث حدحة دنفسة ». 





فم على بال » ومن المعلوم المقرر في الدين المنيف أن كل أمر مبتدع من أمور 
الدئ باطل مردود » لايحوز قبوله حال »ملا بقول الني ب : « من 
حكن 21 ع1 فلي ادافين رت E»: E‏ 
وعحدثات الأمور » فإن كل عدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في 
النار » رواه أحمد وأصحاب السغن والبيقي » والخمل الأخيرة عند النسالي 
والبيقي » وإسناده صحيح . ۰ 

وَإِمًا قال هذا القول حماعة من عاماء الكلام » وبعض من تأثر بهم من 
عاماء الأصول من المتأخرين » وتلقاه ععهم بعض الحكتاب المعاصرين بالقسلم 
دون مناقشة ولا برهان » وما هكذا سْأن العقدة » وخاصة عند من اشترط 
لشوتها القطعمة في الدلالة والثبوت . 

الوحه الثاني : أن ه ذا القول يتضمن عقدة تستازم رد مات 
الأحاديث الصحسحة الثابتة عن الني ب مق جرد كوبا في العقيدة » وهذه 
العقدة ه ا أحاددث الإتحاد لاتشت بأ عقده » واد ذا كان الأمر حكذتك 
عند مواد ا مدكلمين وأتباعهم فحن نخاطهم يما يعتقدونه » فنقول هم ٤‏ : أن 
الدليل القاطع على صحة هذه العقيدة لديكم من آبة أو حديث متواتر » قطعي 
الشنوت » قطعي الدلالة أنضاً » يحيث أنه لاحتمل التأويل ؟ 

وقد تحاول البعض الإجابة عن هذا السؤال » فستدل ببعض الآبات 
اتن عن اتباع الظن » كقوله تعالى في حت المشر كين : ( إن يتبعون إلا 
الظن » وإن الظن لايغتي من المق شيا ) ( النجم : ۲۸ ) ا » وجواينا 
على ذلك من وجبين 


١‏ - أن الذي أنزلت عله هذه الآئة وغيرها هوالذي أنزلت عله الآنات 
الأخرى التي تأمر الأفراد والماعات بنقل العلل » حكقوله تعالى : ( وما كان 
امؤمنون لينفروا كافة » فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة » ليتفقهوا في الدين 
ولعتروا قومهم إذا رجعوا إلهم لعلهم يحذرون ) ( التوبة : ٠١+‏ ) والطائفة 
تقع على الواحد نما فوقه في اللغة » 2 فأفادت الآنة أن الطائفة تنذر قومما إذا 
رجعتإلهم » والإندذار الإعلام ما يفيد العم » وهو يكون بتبليغ العقدة ' 
وغيرهاماجاء به الشرع» و كقوله تعالی : (يا أا الذي نآمنوا إن جاء فاسقينباً 
فتبينوا ) (الححرات:5)وفي القراءة الأخرى ( فتثيتوا )» وهذايدلعلى ازم 

والقطع بقبول خبر الواحدالثقة »و أنه لاحتا ج إلى التثبت »ول وكان خبره لابفيدالعام 

ا بالتشت حتى محصل يحصل العلم . فدل هذاه وأمثاله على أن خير الواحد يفيد العم » 
فلا يحوز إذن استدلاههم بالا المنكورة على مازجمواء لي لاضرب با الآيتان 
الأخربان » بل يحب أن تفسر تفسيراً يتفق معبما » كأن يقال : المراد بالظن 
فها الظن المرجوح الذي لابفيد عاماً » بل هو قام على ا هوى والغرض احالف 
للشرع » ويوضح ذلك قوله تعالى في آئة أخرى : ( إن بتبعون إلا الظن » وما 
تهوى الأنفس » ولقد جاءم من رهم البدى ) ( النجم : ۲۴ ). 

' لو كان هناك دليل قطعي على أن العقدة لاتثنت خير الآحاد م‎ - ٣ 
مون الصرم بذك الصبحابة > ومالخالف في ذلك مى سان رم م الغلناء»‎ 
لأنه لابعقل أن يتكروا الدلالة القاطعة أو تخفى علهم » لما هم عليه من الفضل‎ 


. » ص ١م ) ) من رسالتنا السابقة « الحددث ححة ينفسه‎ ( رظنا)١‎ ١ 


والتقوى وسعة العلم» فمخالفتهم في ذلك أحكير دليل على أن هذا القول أو هذه 
العقيدة في حديث الآحاد ظنية غير قطعية » حتى ولو فرض أنهم عخطئون في 
أخذم يحديث الحاد » فكيف وه المصببون » وعالفوم من علماء الكلام 
ومقلدهم هم الخطئون م سأي بانه !! 


الوحه الثالث : أن هذا القول عالف شيع أ الات وة 
التي نحت نحن وإيام حمبعاً بها على وجوب الأخذ تحديث الآحاد في الأحكام 
الشرعية » وذلك لعمومها وشمو ها لماجاء به رسول الله يملق عن ربه سواء 
كان عقيدةة أو حكماً » وقد سيق ذ كر بعض الآنات الدالة على ذلك في الوجه 
الثاني » وقداستوعبها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه «الرسالة» فلير اجعبا 
من سشاءاء '١‏ فتخصبص هذه الأدلة بالأحكام دون العقائد تخصيص بدون مخصص 


وذلك باطل » ومالزم منه باطل فهو باطل . 


الوجه الرابع : أن القول المذكور » لس فقط لم يقل به 
الصحابة » بل هو عالف لما كانوا عليه رضي الله عم ء فإننا على يقين 
أنهم كانوا يحزمون بكل ماحد ّث به أحدمم من حدر 6 رسو انه 3 5 
2 بقل أحد مهم لمن حدثه عن رس ول الله 2 : خيرك خبر واحد لايفيد 
العام حتى يتوائر ! بل لم يكونوا بعر فون نالتا الى تسريث إلى نعض 


المسامين بعدهم من التفريق بين العقائد والأحكام في وجوب الأخذ فيا يحديث 





)١(‏ وراجع ايضاً للاطلاع على ذلك أول رسالتنا السابقة «الحديث ححة بنفسه». 


A ~~ 


الآحاد » بل كان أحدم إذا روى لغيره حديئاً في الصفات مثلآا تلقاه بالقبول » 

اعتقد تلك الصفة على القطع والىقىن » م اعتقد رؤية الرب وتكليمه ونداءه 
يوم القيامة بالصوت الذي تسمعه البعيد كا سمعه القريب » ونزوله إلى السماء 
الدنيا كل ليلة . من “مع هذه الحاديث من حدث بها عن رسول الله ل 
أو عن صاحب » اعتقد بثبوت صفتها بمحرد ماعا من العدل الصادق » ولم 
يرتب' فها » حتى أنم رما تثبتوا من بعض أحاديث الأحكام حتى ستظبروا 
بآخر 6 استظهر عر رضي الله عه برواية أي سعيد الحدري على خبر أي 
مومى » ولم يطلب أحد منهم الاستظبار في رواية أحاديث الصفاث البتة » بل 
كانوا أعظم مبادرة إلى قبوها وتصديقها والحزم مقتضاها » وإثبات الصفات بها 
من احبر لهم بها عن رس ول الله يله . ومن له أدنى إلمام بالسنة والالتفات 


إليا بعر ذلك ٠٠.‏ 


الو حه الخامس : قال لله تعالى : ( يا أيها الرسول بغ ما أنزل 

إليك من ربك » وإن لم تفعل نما بلغت رسالته ) وقال ( ماعلى الرسول إلا 
البلاغ البين ) وقال الني يلت : « بلغواعني » متفق عليه » وقال لأصحابه 
في امع الأعظم يوم عرفة : « نتم تسألون عني لما أنتم قائلون ؟ قالوا نشد أنك 
قد بلغت وأديت ونصحت » . رواه مسم . ومعاوم أن البلاغ هو الذي تقوم 
به الحجة على المبلشّغْ » وبحصل به العلم » فلو كان خبر الواحد لاحصل به العلم 





)١(‏ انظر « مختصرالصواعق المرسلة على الجبمية والمعطلة » (51/5م-مدم). 


ل # امد 


م بقع به التبليغ الذي تقوم به ححة الله على العبد » فإن المحة إنها تقوم ا 
يحصل به العلم . وقد كان رسول الله يلق يرسل الواحد من أصحابه يبلغ 
عنه » فتقوم الحجة على من بلغه » و كذلك قامت حجته علينا بما بلغنا العدول 
الثقات من أقواله وأفعاله وسنته » ولو لم يغد العلم لم تقم علينابذلك حجة » ولا 
عل ا وا الناق: أو ثلاقة ره رن غا ا 
أبطل الباطل . فازم من قال : إن أخبار رس ول اله يِل لاتفيد العام 


حل" أمرين . 





١‏ - إما أن يقول : إن الرسول لم بلغ غير القرآن » وما رواه عنه 
عدد التواتر » وما سوى ذلك لم تقم به ححة ولا تبليغ ! 

٠‏ - وإما أن يقول : إن المجة واللاغ حاصلان با لايوجب عاءاً ولا 
بقتضي عملا ! 

وإذا بطل هذان الأمران بطل القول بأن أ اره بلقم التي رواها 
الثقات العدول الفاظ » وتلقتها الأمة بالقول لاتفمد عاماً . وهذا ظاهر 
لاخقاء به ١‏ 

الوجه السادس : أننا نعم يقيناً أن الني ل كان يبعث 
أفراداً من الصحابة إلى ختلف البلاد لبعاموا الناس دينهم» م أرسل علياً ومعاذاً 
وأبا موسى إلى اليمن في نوبات مختلفة . ونعلر يقبناً أنضاً أن أهم شيء في الدبن 


)١‏ الصواعق ( ۹۹/۲ - بيوع). 


دز چ رش 





إا هو العقبدة » فبي اول شىء كان اولئك الرسل بدعون الناس إلمه » جا قالى 
رسول الله ع لمعاذ : « إنك تقدم على قوم آهل حكتاب » فلتكن أول 
ما تدعوهم إلبه عبادة الله عز وجل ( وفي رواية : فادعهم إلى سهادة أن لا إله 
إلا الله ) فإذاعرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض علهم خمس صلوات ..» الحديث 
متفق عليه » واللفظ لمسل . فقد أمره يله أن سلغبم قبل كل شيء عقئدة 
تعالى بلغهم ما فرض الله علهم » وذلك ما فعله معاذ ,قينا » فهو دليل قاطععلى 
أن العقبدة تثبت يخبر الواحد » وتقوم به المحة على الناس » ولولا ذلك لما 
اڪتفى رسول الله عل بإرسال معاذ وحده . وهذا بين ظاهر واحمد لله. 

ومن لم بسار ما ذ كرنا لزمه أحد أمرين لا ثالث لما : 

١‏ القول بأن رسله علمه السلام ما كانوا يعلتمون الناس العقائد » لأن 
الني يقي لم بأمرم بذلك » وإنها أمرم بتبلبغ الأحكام فقط ! وهذا باطل 

٣‏ - أنهم كانوا مأمووين بتبليغها » وأنهم فعلوا ذلك » فلغو! الناس 
كل العقائد الإسلاممة » ومنها هذا القول المزعوم:م لاتثستالعقيدة خب ر الآحاد » 
فإنه في نفسه عقيدة كم سبق » فعليه : فقد كان هؤلاء الرسلى رضوان الله علهم 
يقولون للناس : آمنوا با نبلغكم إباه من العقائد » ولكن لاحب عليكم أن 
تؤمنوا بها لأنها خبر آحاد !! وهذا باطل أنضاً كالذي قبله » وما لزم منه 


١ ١ 37‏ د 


باطل فهو باطل » فثبت بطلان هذا القول » وثبت وحوب الأخذ خير الآحاد 
فى العقائد . 

يحب علهم E‏ »مع 1 الخير إل إلهم جميعاً 3 00 ضا ١‏ لقوله ا 
) لأنذع له ومن بلع ( وق وله 2 ف الحديث الصحيح المستفيض : 
2 تخر أنه امرءاً ري مقالتي فأداها کا معہاء فوب ملغ أوعى له من سامع 


روأه الترمدي وان ماحه ٤‏ وإسناده صح : 


وبيان ذلك : أن الصحابي الذي ممع من الني يتخ حدياً في عقيدة 
ما كعقيدة نزوله تعالى إلى السماء الدنيا مثلا » فبذا الصحالي يحب علمه اعتقاد 
ذلك » لأن الخبر بالنسبة إلبه يقين » وأما الذي تلقى الحديث عنه من صحابي 
آخر أو و تابعى 4 قدا لاحب عليه اعتقاد ذلك € وإن بلغته امحة وصحت 
عندجح » لأنبا 8 حاءته من طرق الاحاد ! وهو الصحابي الذي ع اخحديث 
هله يل فإنه حتمل علمه الخطأ 4 ولد لك فلا تثست ارہ العقردة عندم | 
وهذا التعليل فاسد الاعتبار » اي أقاموه على قئاس باطل » وهو قباس اير 
عن رول الله يك لشمرع عام للأمة ا دصفة من صفات الرب تعالى على 
خير الشاهد على قضة معمئة » ويابعد ما دنا ! فان ارعن رسول الله ا 
لو قدر أنه كذب مدا أو خط ¢ وم بظبر ما یدل على اكذيه لزم هن ذلك 
إضلال التق » إذ الكلام في الخير الذي تلقته الأمة بالقبول وعملت موجه » 


۲ 


وأثبتت به صفات الرب وأفعاله» فإن مايجب قبوله شرعأمن الأخبار لانكون 
باطلا في نفس الأمر » لاسما إذا قبلته الأمة كلبا » وهكذا يحب أن يقالفيكل 
دليل يجب اتباعه شرعاً : لابحكون إلاحقاً » فيكون مداوله ثابتاً في نفس 
الأمرء هذا فيا مخبر به عن شرع الرب تعالى وأسمائه وصفاته » مخلاف الشهادة 
المعمنة على مشهود عليه معن » فهذه لانکون مقتضاها ثابتاً في نفس الأمر : 


وسرالمسألة أنه لايحوز أن يكون ار الذي تعبدالله به الأمة»وتعرف 
به إلهم على لسان رسوله ا في إثات أسمائه وصفاته حكذباً وباطلا في 
نفس الأمر » فإنه من حجج الله على عاده » وحجج الله لاتكون كنبا 
وباطلا » بل لاتكون إلا حقاً في الأمرنفسه » ولايحوز أن تتكافاً أدلة المق 
والباطل » ولا يحوز أن يكون الكذب على الله وشرعه ودينه مشتباً بالوحي 
الذي أن لعل رول ود يه عله عق لشي هذا مق هذا وار 
الفرق بين الق والباطل والصدق والكذب » ووحي الشيطان ووحي للك" 
عن الله أظبر” من أن نشتبه أحدها بالآخرء وقد جغل'اله على الى ورا كنور 
لشمس يظبر لابصائر المستنيرة » وألبس الباطل ظامة حكظة اللبل » ولس 
مستنڪر أن يشتبه الليل بالنهار على أمى البصر » م يشتبه اق بالباطل على 
من البصيرة . قال معاذ بن جبل : ( تاق" احاق من قاله فإن على التق نوراً ) 
ولكن لما أظامت القاو ب » وحميت البصائربالإعراض عما جاء به الرسول ل 
وازدادت الظامة با كتفائا بآراء الرجال » التبس عليا اق بالباطل فجوتزت 
كل أحاديثه الصيحسحة الي رواها أعدل الأمة وأصدقها تكو حذياً ¢ 


ل FF‏ س 


وجوزت على الاحاديث الباطلة المكذوية الحختلقة التى توافقاهواءها ان تكون 
صدقاً » فاحتحت با ! وسر المسألة أن خر العدول الثقات الذي أوجب اله 
تعالى على الل لمين العمل به » لايحوز أن يكون في نفس الأمر كذباً أو 
خطأ » ولا بنصب الله تعالى له دلبلا على ذلك . 

من قال : إنه يوحب العم يقول : لامحوز ذلك » بل متى وحدت 
الشروط ال الكو يدوع ثبوت مخيره في نفس الأمر 4 "ا ولكن هذا 
إما بعرفه من له عنابة يحديث رسول الله ملل وأخباره وسنته » ومن سواهمفي 
عمى“ عن ذلك» فإذا قالوا: أخباره وأحاديثه الصحبحة لاتفبدالعل » فهم يرون 
عن أنفسهم أنهم لم يستفيذوا منها العلم » فبوصادقون فيا مخيرون به عن أنفسهم» 
کاذبون في إخبارم أنها لاتفيد العام لأهل الحديث والسنة ."ا 

الو حه الثامن : ومن لوازمه أيضاً إبطال الأخذ بالحديث مطلقاً في 
العقيدة من بعد الصحابة الذين ممعوه منه بم مباشرة » وهذا كالذي قبله في 
البطلان » بل أظبر . وسانه أن ماهير المسامين » وخاصة” قبل جمع الحديث 
وتدوينه » إِنا وصلهم الحديث بطريق الآحاد » والذين وصلمم شيء منه من 
طريق التواتر إا هم أفراد قليلون في كل عصير توجبوا لتتبع طرق الحديث 
وإحصائها » فاجتمع عند كل واحد منهم عدد لابأس به من الحديث المتوائو »> 


i: (evs — الصواعق ( ؟لمدم‎ )١( 


(؟)املهرعرومم ). 


ولكن هؤلآه لأبعقزان يستفيدمن مہم عداءالكلام واتباعيم الذي ولون 
هذا القول المزعوم »وذلكلأن قول المحدث: (هذ احديث متواتر) لايعطهم اليقين 
بأنه متواتر؛ لأن القائل بذلكإفاهو فرد»فخيره خبرو احدلايفبدالعل عندم إلا إذا 
اقترن معه عدد التواتر من المحدثين » كلهم بقول : إنه متواتر ! وهذا غيرعكن 
عاد » لاسا بالنسة للزين لاعناية هم بالحديث و کتب أهله » بل إن هؤلاء 
المتكلمين قد يتبسر لهم لو أرادوا استخراج عدة طرق لحديث مامن كتب 
السنة لكثرتها » وتسر مراجعة الأحاديث فيا » ولايتبسر لهم مثل ذلك في 
استخراج شهادة حماعة من اللحدثئين بتواتر الحديث » بل قد يفوتهم قول وأحد 
مهم بالتواتر » وقد يقفون على قول بعض عاماء الكلام بأنه حديث آحاد 
لاشتغامم بطالعة كتهم دون كتب أهل الحديث » فيبقى قول هذا البعض 
هو العمدة عندهم » مع أنه خلاف قول اتحتص في هذا الثأن » وسأقي بعض 
الأمثلة على ذلك . 

ويازم ما سبق أحد أمرين : 

١‏ - إما أن يقال بأن العقيدة تثبت يخبر التحاد لتعذر وصوله متواتراً 
إلى ماهير الناس . وهذا هو الصواب قطعاً الوجوه المتقدمة والاتة . 

۽ - وإما أن يقال : إنه لاتثيت العقيدة يخبر الآحاد » ولوشهد بتواتره 
هل الاختصاص » حتى بثبت تواتره عند جميع الناس » لما سبق يبانه من عدم 
تمسر الحصول على سّهادة جمع من أئمّة الحديث بالتواتر لءامة المسامين . وما 


ه#ؤ سد 


أظن عاقلا لزم ذلك 4 ولاسها أن كثيرين مم بو كدون ف خطيم ومقالاتهم 
على وجوب الرجوع إلى أهل الاختصاص في كل عسل » وقول بعضهم - في 
ص دد تقريره أن التقليد اس لايد مه اتن لاستطيع الاحهاد س 
إن لکل عام من العلوم منقطعين إلمه » مشتغلين به» وغرياء عنه » زاهدين فه » 
جاهليں بأحكامه . فإذا كانت لك قضة في المحتكمة» ولم تكن من أهل القانون 
اضطررت إلى الرجوع إلى الحامين»و (تقليد) أحدم»ءفمايؤدي به إليه (احتهاده) 
وإن عزمت على بناء دار رجعت إلى ال مندسين » وإن مرص والدك راجعت 
الأطاء » فإن رأى الطبيب الذي درس في فرنسا شُفاء الولد في علاج » ورأى 
الطبيب الذي تخرج في أميركا مضرته في هذا العلاج » ول يكن لك بدمن 
تقلمد أحدها » ولم يكن لك من طريق إلى ترجہ جح واحد من ع القولين » ماذا 
تصنع يا لسافتي فلك 34 وغل إلى ها مىل | اله | وهدأ هو حال قاد العاميٍ ف 
أمون دمه » فلا دل إذأمن التقليد ف 2 الدن 4 وفي علوم الدنيا 3 لأنه ستتحمل 
تكون كل إنسان عارقاً كل علم ¢ له فمه ري وګث واحتهاد 5 


وإذا كان الأمر كذلك فعلى الباحث أن يقبل قول الحدث الثقة في 
حديث ما :( إنه حديث صحسح أو متواتر) وإن كان حكمه با بالتوائرلا بععطي 
بالنسة لغيره السقين بتواتره » لأن قوله بالتواتر آحادء ولكن لابد من الأخذ 
5 3 سبق » لاسما وقبوله إياه لبس من باب التقليد بل التصديق » وفرق كبير 
دين الأمرين » ما هو مبسوط في مزضعه كن أل العام والتحقيق . وغليه : 
يمكننا أن نقول : ْ 


1١5 -‏ اتوت 


الوجه التاسع : إذا كان من الواحب قول قول المحدث الواحد 
في الحديث : إنه متواتر » وهو ستازمالأخذ به في العقيدة » فكذلك يحب 
الأخذ يحديث كل حدث ثقفة » وإثبات العقيدة به » ولا فرق » والتعليل 
باحتال أن يكون وهم أو نسي أو كذب في واقع الأمر » وإن كان ظاهره 
الثقة والعدالة» يقال مثله في الختص الذي قال بتواتر الحديث» ولا فرق أبضاء 
فاما أن بصدق كل منها فيا أخيرا به » وإما أن لابصدقا » والثاني باطل > 
بت الأول » وهو المراد . ٠‏ 
على أن الاحتال المذكور غير وارد في أحاديث الرسول ظلقع التي تنقنبا 
الأمة بالقبول » لأا معصومة* كعصمة مبلغها ملع » على ماسيق ببانه في 
الوحه السابع ١‏ 
الوحه العاشر : أن التصديق في مدأ الأمر -. وإن كاناختياريأ» 
ولذلك يقال للإنسان : صدى أو لا تصدق ‏ ولكن المصدق حين , مق بالرا اوي 
يحد نفسه مقسورة على تصديقه » حت أنه لامكنه أرنف تكذيه أو شك في 
خبره »ما يحد ذلك كل؛ واحد منا مع صديقه ا . وحنئذ فتكليف 
المصدق بوجوب تصديق ی الرادي الذي يثق به في الأحكام دون العقيدة هو أسْبه 
يء بالقو ل ب ( تكليف مالا يُطاق ) . لذلك فإني أقطع بأن الذين بفرقون 
ا ري 1 00 تف ريقانظريا » وإلا فم في قرارة نفوسهم 0 





)١(‏ وتجد تفصيل م فيهفي ( إحكام الأحكام ) لابن عدو 
(re — Ta)‏ 


۷ س م سال 


ذلك التصديق حتى ولا في أحاديث الأحكام ونحوها » ما لاصةة له بالعقيدة 
بز تمم ؛ وذلك سبب جهلهم بأحوال الرواة وعدالهم وضبطهم وحفظهم » 
ولذلك فإنهم لايحدون مطلقاً ذلك الاطمئنان الذي محملبم على التصديق » وهذا 
هو السبب الذي يحمل الكثيرين منم على الشك » بل على إنكار كثير من 
الأحاديث الصححة في الأحكام » فضلا عن العقئدة وأمور الغسب 

وقد أسّار إلى 5 المقيقة شريك بن عبد الله القاضي حين قبل له - وقد 
ذ کروا له بعض أحاديث الصفات -: « إن قوماً بتكرون هذه ! 
قال E N OE DEE AE‏ 
الأحاديث هم الذين جاؤوا بالقرآن » وبأن الصلاة خمس ويح الببت وبصوم 
رمضان ( يعني تفاصيلها ) نما نعرف الله إلا يذه الأحاديث » ١‏ وعن الإمام 
إسحاق بن راهويه رمه الله تعالى قال : « دخات على عد الله بن طاهر فقال 
٠‏ لي : با أبا يعقوب تقول : إن الله ينزل كل لب ؟ فقلت : أا الأمير إن اله 
بعث إلمنا نبياً » نثقل إلبنا عنه أخبار بها تحلل الدماء » وما نحرم » وبا نحلل 


الفروج وبا حرم » وبا تيسح الأموال » وبا E‏ 
وإن بطر ل ذا بطل د ذال ! قال اك عد انه ر 





٠ (‏ ) كتاب (السنة) لعبد الله بن الإمام أجد . (الشريعة) للآجري ص (5.م) 
ونحوه وأتم منه في « العم الشامخ » للدقبلي رجه الله تعالى . 

)١(‏ رواه البعقي في« الأسماء والصفات » ص (؟ه؛) وراجع ف_ذين الأثرين 
كتاي + مختصر الع-لو ) للحافظ إلذهي > سر الله طبعة . 


5 0 


الوه الحادي عشمر : أن التفريق بين العقيدة والأحكام العملية » 
وليحاب الأخذ يحديث الآتحاد في هذه دون تلكء إغابني على أساس أن العقيدة 
لايقترن معباحمل» والأحكام العملمة لايقترن معباءقيدة » وكلا الأمرينباطل. 
قال بعض الحققين : « المطلوب في المسائل العملية أمران : الل والعمل > 
والمطلوب في العاميات العلم والعمل أيضاً » وهو حب القلب وبغضه » حبهلاحق 
الذي دلت عليه وتضمنته » وبغضه للباطل الذي خالا » فليس العم لمقصوراً 
على عمل الوارح > بل أعمال القلوب أصل لعمل الموارح » وأعمال الخوارح 
تََّع” » فكل مدألة عامية فإنه يتبعها إيهان القلب وتصديقه وحبه » وذلك 
عمل بل هو أصل العمل . وهذا ماغفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل 
الإهان » حمث ظنو! أنه عرد التصديق دون الأعمال ! وهذا من أقبح الغلط 
وأعظمه » فإن كثيراً من الكفار كانوا جازمين بصدق الني ملام غير سا كين 
فه » غير أنه لم يقترن بذلك التصديق' : عمل القلب من حب ما جاء به والرضا 
به وإرادته» والموالاةله والمعاداة عله . فلا تهمل هذا الموضوع فإنه مهم جدا» 
به تعرف حقمقة الإمان» فالمسائل العاسة عملمة » والمسائل العملية عامية » فإن 
الشارع لم كتف من المكلفين في العمليات جرد العمل » دون العلم » ولا في 
العاسات محرد العلم دون العمل e‏ 


وما بوضم لك أنه لابد من اقتران العقيدة في العمليات أيضاً أوالأحكام 


{EY :٠١/؟3( الضواعق‎ )١( 


١8 - 





أنه لو افترض أن رجلا بغتسل أو وضاً للنظافة أو بصلى تر”يضاً » أو يصو 
تطباً » أو يحح سباحة » لايفعل ذلك معتقداً أن الله تبارك وتعالى أوجمه علمه 
وتعبده به لما أفاده ذلك ششيئاً 6 لايفيده معرفة القلب إذا لم تقترن بعل 
القاب الذي هو التصديق م تقدم . 


فإذن كل حكم شرعي عملي بقارن به عقبدة ولا بد » ترجع إلى الإيمان 
بأمر غببي لابعامه إلا الله تعالى» ولولا أنه أخبرنا به في سنة نبيه يلقع لما وجب 
التصديق به والعمل به . ولذلك لم ييز لأحد أن حرم أو يحلل بدون حجة من 
SS‏ » قال الله تعالى : ( ولا تقولوا لما تصف ألنتك الجكذب 
هذا حلال » وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب » إن الذين بفترون على الله 
الكذب لابقلحون ) » فآفادث هذه الآية الكرية أن التحري والتحليل بدون 
إذن منه كذب على الله تعالىي وأفتراء عله » فإذا كتامتفقين على جو از التحليل 
والتحر يم حديث الآحاد » وأننا به ننحو من التقوثل على الله » فكذالك بحوز 
إيحاب العقيدة حديث الآحاد » ولا فرق » ومن ادعى الفرق فعليه البرهان 
من كتاب الله وسنة رسوله » ودون ذلك خرط القتاد . 

الوجه الثاني عشمر : أن القائلين .هذه العقيدة الباطلة » لو قبل لهم 
إن العككس هو الصواب » لما استطاعو ارد فان من الك ا ن يقال : لما 
كان كل من العقدة والعمل يتضمن أحدها الآخر» فالعقمدة يقترن معبا عمل» 
والعمل يقترن معه عقيدة على ما سبق يانه آنفاً » ولكن بها فرقاً واضحامن 
عبت أن الأول غا عدو متلق يخي الاش :ولا ارتباط له بالمجتمع » 


لاو د 


ور 


يخلاف العمل فإنه مرقط بالجتمع الذي حا فيه المؤمن ارتباطاً وثبقا » فيه 
تستحل الفروج ا حرمة فيالأصل» وتستباح الأموال والنفوس» فالأمورالعملية 
من علد ارح أخطر من الأمور الاعتقادية » ولنضرب على ذلك مثلا موضحاً : 
رجل بحتقد بأن سؤال الملكين في القبر أو ضغطة القبر حق بناء على حديث 
آحاد » ومات على ذلك » وآخر يعتقد استىاحة شرب قلمل من النبيذ المسكر 
كثير”ه» أو ستحل التحليل- الذي دمه الدمشقيون (التححدشة )و يقول بإباحته 
بعض المذاهب ادليل بدا هم طبعاً » ولحكنه ظني قطعا ‏ ومات على هذا ۽ 
والواقع أن كلا من الرحلين كان مخطئًا دشبادة السنة الصحبحة » فأي) كان حال 
أخطر على المجتمع ۽ آلذي كان واهاً في اعتقاده » أم الآخر الذي كان واهافي 
استباحته الفروج والشراب الحرمين ؟ 

ولذلك فلو قال قائل : إن ارام والملال لابثيتان خير الآحاد » بل 
لابد في من آنة قطعمة الدلالة » أو حديث متواتر قطعي الدلالة أيضا » ميحد 
ال متكلمون وأتباعبم عن ذلك حوابا . 

أما نحن فلو كان انا أن نكم عقولنا في مثل هذا الأمر ونشراع بها 
مام بأذن" به الله كا فعل المتكلمون حبن قالوا بهذا القول الباطل - لقلنا 
بنقمضه تماما ؛ لأنه أقرب إلى المنطق السلم من قوم » ولك اسا ف أرق 
تقول به أو بنقيضه » إذ الكل شرعة » فلا نفرق بين ها سوى اله تبارك 


وتعالى » ولا نسوٴي بين ما فر تی » بل نؤمن بكل ما جاء به رسول انه و 


لحا 


وصح ابر به عنه آحاداً أو تواتراً » اعتقاداً أوعملا » واد الله الذي هدان لهذا . 
وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا الله . 

الوحصه الثالك عر ان طرد قوهم ده العقمدة وتمناها دام 
يستازم تعطبل العمل بحديث الآحاد في الأحكام العملية أيضاً » وهذا باطل 
لايقولون هم أيضاً به » وما ازم منه باطل فهو باطل . 


وبمانه أن كثيراً من الأحاديث العملمة تتضمن أمورا اعتقادية » فهذا 
رسول اله يه قول لنا : « إذا جاس أحدك؟ في التشهدا لأخير فلدستعذ بالله 
من أربع » تقول : اللبم إفي أعوذيك من عداب القبر » ومن عذاب جبنم » 
ومن فتنة انما والممات » ومن شر فتنة المسيح الدجال » رواه الشيخان . 


ومثله أحاديث كثيرة لاعال لاستقصاعا الآن ١‏ ذا 





)١(‏ ومنها حديث عار بن يامر أن الني صلى الله عليه وسل كان يدعو بيذ 
الدعاء :« اللبم بعامك الغيب وقدرتك على الحق أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ي“ رانو فني, 
إذا كانت الوفاة خيراً لي > الليم إفي أسألك < شيتك في الغيب والشبادة ... وأسألك 
برد العيش بعد الموت » وأسألك لذة النظر إلى وجبك الكرم ؛ والشوق إلى لقائك » 
في غير ضراء مغرة ولا فتنة مضلة .. » رواه النسائي يإسناد جيد » فسواله تعالى لذة 
النظر إلى وجه الكريم والشوق إلى لقائه » لابتصور وقوعه من لايؤمن بروّية الله 
في الجنة؛ لآنه إذا دعا به فقد سأل ربه با لايؤمن به » وإن أعرض عنه أعرض عن 
العمل يحم حملي ثابت بحديث آحاد عن الني صلى الله عليه وسل » وهو الدعاء بيب ذا 
اللفظ » فكيفاصنع فقد خالف ماهو ثابت عنده شرعاً » فليحذر هؤلاء آن مكو نو 
عن يدخل في قوله تعالى : ( كلا نهم عن ربهم يومئذ نحجوبون ) ! 


57 YY ا‎ 





القول رن تملوا به هناوت ركو ا العمل ذا الحديث » نقضوا أصلا منأصوهم»' 
وهو وجوب العمل يحديث الآحاد في الأحكام ؛ ولا کم القول بنقضه لأن 
جل الشريعة قاعم على أحاديث الاتحاد » وإن لوا بالحديث طرداً الأصل 
ا مذ كور فقد نقضوا به ذلك القول . فإن قالوا : تعمل هذا الحديث » ولكننا 
لانعتقد ما فيه من إثبات عذاب القبر والمسيح الدجال » قلنا : إن العمل به 
ستازم الاعتقاد به ما سبق بيانه في الوجه العاشر » وإلا فلس عملا مشروعاً » 
ولا عبادة » وبالتالي فلم يعماوا بأصلبم المذ كور » وخكفى بقول. بطلانا أنه 
بازم منه إبطال ما قامت الادلة الصححة على إيحابه » واتفق المسامون عليه . 


الوجه الرابع عشر : أن دعوى اتفاق الأصوليين على ذلك القول 
دعوى باطلة » وجرأة زائدة » فإن الاختلاف معروف في كتب الأص ول 
وغيرها» وبع ضالكتاب اليوم إفاقائد في ذلك بعض المعاصرين الذين لايتثبتون 
فها ينقلون » إلا فكيف بصم الاتفاق المذ كور » وقد نص على أن خير 
الوأحد يفيد العام الإمام؛ مالك والشافعي وأصحاب أبي حديفة وداود بن علي 
وأصحابه كان حزم " » ونص علمه المسين بن على الكر ابسي» والحارث بن 
أسد المحاسى + قال ابن خويز منداد في كتاب ( احور الفقه  )‏ وقدذكر 
اد الذي لم روه إلا الواحد والاثنان ‏ : « ويقع بهذا الضرب أيضاً 
العا الضروري » نص على ذلك مالك » وقال أحمد في حديث الرؤية : « نعلم 


1 
أ 


» واحتج له ححج كثيرة قوية لاتجدها في كتاب آخر من كتب الاصول‎ )١( 
.) A — 1۹ ( فراجع ( إحكام الاحکام ) له‎ 
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أنجاحق » وتقطع على العلم بها »> وقال القاضي أبو بعلى في أول الخبر'"': « خبر 
ا ا E‏ الاس 
بالقبؤل » وأصحابنا يطلقون القول فيه » وأنه يوجب ا 
الأمة بالقبول » » قال : « والمذهب على ما حتكيت لاغير » . وقال الشسخ 
أو إتغاق الشيرازق :9 في كه فى الأمسسول: رة وفرع المع 
وغيرها » وهذا لفظه في الشرح : 

« وخب الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يوجب العم والعمل » سو اءتمل 
به الكل أوالبعض ». ولم حك فه نزاعاً بين أصحاب الشافعي » وحكى هذا 
القول” القاضي عبد الوهاب من المالكية عن حماعة من الفقباء » وصرحت 
النضة في كتبهم بأن خبر المستفيض يوجب العام » ومثتلوه بقول الني بو 
« لاوصية لوارث » » قالوا : مع أنه إنها روي من طريق الأحاد » قالوا : 
ونحوه حديث عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس » قالوا : وإفا 
قلنا : ما كان هذا سبيله من الأخبار فإنه يفيد ويوجب العم بصحة بره » من 
قبل أنا إذاوحدنا السلف قد اذه تفقواعلى قول خير هذا وصفه » من غير تيت 
فيه ولا معارضة بالأصول > أو يخبر مثك » مع عامنا مذاهههم في قبول الأخبار 
والنظر فيها وعرضها على الأصول » دلتا ذلك من أمورهم أنهم لم تصيروا إلى 


)١(‏ كذا الأصل » ولعله كتاب ( اجرد ) وهو في الفقه على م ذهب الإمام 
أحد م في ( الإعلام ) . 

(؟) هو إبراهيم بن علي بن يوسف الفيرو زأبادي ( عجوم هدبع ه) علامة 
مناظر » من كيار علاه الشافعية في الاصول » كان مدر سأي المدرسة النظامية فيبغداد 
من كتبه ( المبذب ) في الفقه » و ( التبصرة ) في الاصول والأخير غخطوط . 


حكمه. إلا من حمث ثبت عندم صحلله واستقامته » فأوحب لناالعار نصحته 
وهذا لفظ أبي بكر الرازي في كتابه أصول الفقه '" . 


> الوحه الخامس عشير : هب جدلاً أن الاتفاق المزعوم صحيح‎ ٠ 
ولكنه لس على إطلاقه عند الأصولمين بل هو مقمّد ما إذا لم يكن هناك ما‎ 
شېد له »قال أبو الطبب صديق حسن خان رمه الله تعالى : « والخلاف'" في‎ 
إفادة خبر التحاد الظن” أو العام مقيد ما إذا لم تضم إلبه مايقوتبه » وأما إذا‎ 
انض إليه مايقوبه » أو كان مشهوراً أو مستفيضا » فلا محري فيه الخلاف‎ 
» المذ كور . ولاتزاع في أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل مقتضاه‎ 
فإنه يقيد العلم ؛ لأن الإجماع عله قد صيرته من المعلوم صدقه . وهكذا خبر‎ 
الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول» فكانوا بين عامل به ومتأول له ( والتأويل‎ 
4 » فرع القبول ) . ومن هذا القسم أحاديث صحبحي البخاري ومسل‎ 
. التي لم يطعن في صحنها وهي الأ كثر‎ 

الو حه السادس عشي : على أن هذا الاختلاف مسبوق بانعقاد 
الإجماع المعلوم المتسقن على قبول هذه الأحاديث » وإثبات صفات الربتعالى 
والأمور العامية الغيبية بها . قال ابن القم رحمه الله تعالى : « فهذا لا يشك فيه 





0 هو الإمام جد بن علي الرازي الجصاص صاحب كتاب ( أحكام القرآن) 
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(+) قلت : فأبن الاتفاق المزعوم ? (؛) حصول الأمول من عل الاصول 
رص ٩٦‏ ). 


من له خبرة بالمتقول» إن الصحابة م الذين رووا هذه الأحادرث» وتلقأهابعضهم 
عن بعض بالقبول » ولم ينتكرها أحد منم على من رواهاء ثم تلقاها عنم مع 
التابعين من أوهم إلى آخرهم > ومن معا منهم تلقاها بالقبول والتصديق هم » 
ومن لم سمعهامنهم تلقاهاعن‌التابعين كذلك»و كذلك تابالتابعين معالتابعين.. 
هذا أمر بعامه ضرورة أهل” الحديث كا بعلمو نعدالة الصحابة وصدقبم و أمانتهم» 
ونقلهم ذلك عن نبهم بي كنقلبم الوضوء والغسل من المنابة وأعدادالصاوات 
وأوقاتها » ونقل الأذان والتشهد والجعة والعمدين » فإن الذين نقلوا هذا هم 
الذين نقلوا أحاديث الصفات » فإن جاز علهم اطا والكذب في تقلبا » جاز 
علهم ذلك في نقل غيرها مماذ كرناه » وحينئذ فلا وثوق لنا بشيء نقل لنا عن 
ا سنا يله البتة » وهذا انسلاخ من الدين والعام والعقل » على أن كثيراً من 
القادحين في دين الإسلام 5 ر دوه » وقالوا : لا وثوق لنا بشيء البتة» 
( قال ) : فبؤلاء أعطوا الانسلاخ من السنة والدين حقه » وطردوا كفرم 
وخلعوا ربقة الإسلام من أعناقهم » وتقسمت الفرق” قوم هذا في رد 
الحديث » 
تم ذ كر أ كثر من عشر طوائف وما أنكروه من السنة » وهم ما بين 
مستقل من ذلك» ومستكثر» ومنهم المفرقون بين أحاديث الأحكام وأحاديث 
الصفات » فلیراجع تام كلامه مسن ساء فانه نفس » ولولا خدمة الإطالة 
لنقلته برمته . 
فثبت ما تقدم أن خبر الآحاد الذي تلقته الأمة بالقبول فد العلر »فإذا 





.) س ومع‎ ع٣‎ ٣/۲ ( الصواعق‎ )١( 


بك سحت 


كان كذلك فالعقيدة تثبت به » ولا اعتداد من خالف في ذلك من المتكامين » 


الو حه السابع عشر : 3 هب أن أحاديث الآحاد لا تفيد العام 
والبقين » فهي تفيد الظن الغالب قطعاً باتفاقهم » قال ابن الق : « ولا يمتنع 
إثبات الأمماء والصفات بها » ما لا متنع إثبات الأحكام الطلبية بها » فما الفرق 
بين باب الطلب وباب !ابر » يحيث حتج ها في أحدها دوت الآخر ؟! 
وهذا التفريق باطل بإجماع الأمةءفإنها لم تزل تعتج بهذه الأحاديث فيالخيريات» 
كا تحتج بها في الطلبيات العمليات » ولا سها والأحكام العملية تتضمن الخيرعن 
لله بأنه شرع كذا » وأوجه ورضه دنا » فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه 
وصفاته » وم تزل الصحابة والتايعءونوتايعوهم » واهل الخديث والسنةحتحون 
هذه الأخبار في مسائل الصفاتوالقدر والأسماء والأحكام » ولم ينقل عن أحد 
مهم البتة أنه جوز الاحتحاج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله 
وأسمائه وصفاته » فأين ساف المفر”قين بين البابين ؟! 

نعم سلفهم بعض متأخري المتكامين الذين لا عنابة لهم عا جاء عن الله 
ورسوله وأصحابه » بل يصدون القلوب عن الاهتداء في هذا الباب بالكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة » وحملون على آراء المتكامين وقواعد المتكلفين » فهم 
الذين يعرف عنهم التفريق بين الأمرين » وادعوا الإجماع على هذا التفريق » 
ولا تحفظ ما جعاوه إحماعاً عن إمام من أمّة المسامين » ولا عن أحد منالصحابة 
والتابعين » وهذا عادة أهل الكلام » حكون الإحماع على مالم بقله أحد من 


أئة المسامين » بل اة ” الاسلام على خلافه » وقال الامام أحمد : من أدعى 
الاجماع فقد کذب ٤‏ هدح دعوی الأصم )0 وان عة 5 وأمثالهما بريدون 


( 


أن يبطلوا سنة رسول الله يلك ما تدعونه من الاجماع » '" 


الوجه الثامن عشمر : إن كون الدلي لمن الأمور الظنية أوالقطعية 
أمر نسي » مختلف باختلاف المدرك المستدل » لبس هو صفة” في نفه .قال 
ابن الق : « فهذا أمر لا بنازع فه عاقل » فقد يكون قطعياً عند زيد » ما 
هو ظني عند تمرو » فقوم : إن أخبار رسول الله يِل الصحمحة المتلقاة بين 
الأمة لا تفيد العلم » بل هي ظنية » هو إخبار” عما عندهم » إذ لم حصل لهم من 
الطرق التي استفاد بها العلل" أهل السنة ماحصل لهمء فقوم : لم “يستفد بها العل» 


)١(‏ هو أبو بكر عبد ارهن بن كيسان المعتزلي » صاحب المقالات في 
الاصول » وهو من طبقة أني الهذيل العلاف » وأقدم منه ؛ وهو من شيوخ إبراهم 
ابن عليةالمقرون معه في كلام الإمام أحد » وله آراء كثيرة خالف فيها أهل السنة بل 
والمعتزلة أحبان » كإتكاره وجوب الامر بالمعروف والنبي عن المنكر » ويمكن لمن 
شاء الاطلاع علييا أن براجع « مقالات الإسلاميين » لاني الحسن الاشعري : 

يي ST EY‏ ل SPTA TVA‏ ع لش لض 
و 4#" و41“ رواهاو5*ه؛ر 5٠‏ ولا5؛ راك5ثه ر4ذه ) . 

(؟) هو إبرأهم بن إبماعيل بن مقسم الاسدي أبو إسحاق» مصريء قال الذهي 
في ( الميزان ):« حبمي هالك كان يناظر وقول عخاق القرآن» مات سنة م ٣٣ھ‏ » 
أما وألده [ماعيل فبو ثقة حافظ » من رجال الشيخين؛ توفي سنة ١9+‏ ه. 

(ع) الصواعق ( ۲/۲ ؛ ؛ - (fr‏ 


لات 


لم بازم منها النص العام» وذلك منزلة الاستدلال على أن الوا جد للشيء والعا لم 
به غير واحد له ولا عالم به » فهو من يحد من نفسه وجعاً أو لذة أو حباً أو 
بغضأ » فينتصب له من يستدل على أنه غير و جسع ولا متأ لم ولا عب 
ولا مبغض » ويكثر من اله التي غايتها أني لم أجد ما وجدته » ولو 
كان حقاً لاشتر كنا أنا وأنت فيه ! وه ذا عبن الساطل » وما أحسن ماقيل: 
أقول للام المدي ملامّته اق الحوى فإن اسطعت اللام لر 

فقال له : اصرف عنايتك إلى ما جاء به الرسول يلقع » واحرص عليه 
وتتبّعه واحمعه » وعليك معرفة أصول دَقدَدَنه وسيرتهم» وأعرض عما سواه» 
واجعله غابة طلبك » ونباية قصدك » بل احرص عليه حرص أتباع أرباب 
المذاهم على معرفة مذاهب ب آمهم » بحمث حصللهمالعلم الضروري بأنها مذاهيهم 
وأقواهم » ولو انكو ذلك عليم منكر لسخروا منه » وحبنئد تعلم : هل 
تفيد أخبار رسول الله قز العام أولا تفيده؟ فأما مع إعراضك عنها وعنطاها 
فبي لا تفيدك عام] » ولو قلت لا تفيدك أيضاً ظناً لكنت يرآ محظطك 
وتك متا !1غ 13١‏ . 

وقال في موطن آخر : « فإذا اتفقلهإعراض عنها أو نفرة عن روايتهاء 
وإحسان ظن من قال يخلافها » أو تعارض” خمال سشطاني قوم بقلبه » فبناك 
يكون الأمر ما قال تعالى . ( قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ) إلى قوله 





.) ۴+٣ غ د‎ ٣٣/٣ ( الصواعق‎ )١( 


سن ۲۹ 5 


( مكان بعبد ١)‏ » فاوكانت أضعاف أضعاف ذلك لم تحص لهم إهاناو لاعاماً »> 
وحصول العلرفيالقلب بموجب التو اتر » مث الشبع والري ونحوهماء وكلواحد 
من الأخبار فد قدراً من العلم » فإذا تعددت الأخبار وقويت أفادت العلل » 
إما إلكثرة » وإما للقوة > وكا لمجموعها .. فإذا اجتمع في قلب المستمع هذه 
الأخبار العلم” بطرقها » ومعرفة حال رواتها » وفهم معناها » حصل له العلم 
الضروري الذي لايكنه دفعه » وهذا كان جيم أثة الحديث الذين لحم لسان 
صدق في الأمة قاطعين بمضمور:_ هذه الأحاديث : ساهدين بها على رسول الله 
للع » مع علم مسن له اطلاع على سيرتهم وأحواهم بأنهم من أعظم الناس صدقاً 
وأمانة وديانة » وأوفرهم عقولا » ودم تحفظا وكحرياً للصدق » وعانبة 
للكذب » وأن أحداً منم لاحابي في ذلك أباه ولا اينه ولاشخه ولا صديقه » 
وأنهم حرروا الروابة عن رسول الله ملم تحريراً لم سلغه أحد سوام » ولا من 
الناقلين عن الأنبياء » ولا من غير الأنبباء » وهم سَاهدوا شوخمم على هذه 
الال وأعظم» وأولئك شاهدوا من فوقهم كذلك وأبلغ ES‏ 
إلى من أثنى الله عليهم أحسن الثناء » وخر برضاه عنهم» واختياره هم واتخاذه 
إباهم شهداء على الأمم يوم القيامة » فمن تأمل ذلك أفاده عاماً ضرورياً ما ينقاونه 
عن نبهم أعظم من كل علم ينقله كل طائفة عن صاحبه » وهذا أمر وجدافي 





)١(‏ نص الآبة بتامبا هو : « واو جعاناه قرآة أعجميا لقالوا : اولا فصلت 
آياته » أأعحمي وعربي ? قل : هو للذين آمنوا هدى وشفاء ؛ والذين لايؤمدون في 
آذام وقر »> وهو عام کی 4 أو لك ادون هن كان يعمد ع« فصلت :4غ 


اھ ا 


عندهم» لامكهم حجح ده » بل هو بنزلة ما تحسونه من الألم واللذة » والحب 
والبغض » حتى إنهم دشمدون بذلك ويحلفون وباهاون من خالفهم عليه . 
وقول هؤّلاء القادحين في أخماره وسنته : يحوز أن بكون رواة هذه 
الأخبار كاذبين أو غالطين » بنزلة قول أعدائه : يحوز أن يكون الذي جاءه 
به شطان كاذب ! وکل أحد بعلم أن أهل الحديث أصدق أهل الطوائف » کا 
قال عبد الله بن المبارك : « وجدت الدين لأهل الحديث » والكلام للمعتزلة 
:والكذب للرافضة » والمل لأهل الرأي »> وإذا كان أهل الديث عالمين بأن 
رسول الله يِه قال هذه الأخبار» وحدّث ,بافي الأما كن والأوقات المتعددة 
وعامهم بذلك ضروري» لم يكن قول من لاعناية له بالسنة والديث : إن هذه 
أخبار آحاد لاتفدالعم » مقبولاً علييم» فإنهم بدعون الع الضروري » وخصومهم 
إما أن يتكروا 06 لألفبي. أو لأستيل ا » فإن أتكروا حصوله 
لأنفسهم لم بقدح ذلكفيحصوله لغيرهم» وإ نأنتكر و احصوله لأهل الحديث كانوا 
مكابرين لهم على ما بعامونه من نفوسهم » بمازلة من يكابر غيره على ما يحده في 
انفسه من فرحه وأله » وخوفه وحبه » والناظرة إذا انتهت إلى هذا الحدلم 
ببق فيا فائدة » وينبغي العدول إلى مأ أمر الله به رسوله من الماهة . قال 
.تعالى : ( من حاجئك فيه بعد ماجاءك من العلم فقل: تعالوا ندع أبناءنا وأبناء 
“fe LEE‏ وأنفسناو أنقسكم» ثم نبتهل » فنجعل لعنة الله على الكاذيين ٠")‏ . 


. ) ۹ - ۷/۲ ( : الصواعق‎ )١( 





الوجه التاسع عشير: إن من لوازم هذا القول الباطل الاقتصار في 
العقيدة على ما جاء في القرآن وحده »> وفصل الحديث عنه » وعدم الاعتداد 
ما فنه من العقائد والأمور الغيبية » وفقا لطائفة من الناس اليوم » بعرفون ب 
« القرآنين » لانم لا بدينونبالحديث إطلاقاً إلا ما وافق القرآن منه » ولذلك 
فصلاتهم غير صلاتنا '٠'‏ » زكائهم غير زکاتنا » وکل عبادتهم غيرعبادتنا » وبالتالي 
فعقائدهم غير عقائدنا » وذلك ساوي طبعاً أنهم غير مسامين » فبؤّلاء الذبن 
آشار إلهم رسول الله يلق بقوله فها صم عنه : « ألا إفي أوتدت الكتابومته 
معه » ألا بوك رجل شعان على أريكته بقول : علنكم بهذا القرآف » فا 
وجدتم فبه من حلال فأحاوه » وما وجدتم فيه من حرام فحرموه » ألا لامجل 
لكم امار الأعلي » ولا كل ذى ناب من السع ء ولا ا لقطة معاهد إلا أن 
:ستغني عا صاحها » ومن نزل بقوم فعلهم أن شري ان روا إن 


يعقهم ثل قرأه » . رواه أبو داوود ( 9/هءه ) . 


أقول: إن الذين بتبنون هذا القول الباطل» شار كون هؤلاء الضلا"ل> 

في قسم كبير من ضلاهم وهو الا كتفاء بالقرآن فايتعلق بالعقيدة » وهدا اف 

كانلأولوهلة» يبدو وأنه مخالف قوهم المشار اله »لأنبم يشتو نالعقيدة ة بالحديث 
' المتواتر » فإنه في المقيقة لا مخالفه إلا في اللفظ لا المعنى . والتحقيق أن ذلك 


)١(‏ ولقد طلبت من أحدم أن يرينا صلاتهم ؛ فصلى صلاة لايدل عله ا حق 
القرآن نفسه لابا مر كبة من أدعية وأذكار لا أعبل ها فيه فضلاً عن السنة . 


~~ "¥ 





قظري بالنسية إلهم غير عملى » وإلا فلمدلنا هؤلاء الذين بتبنون هذا القول على 
عقمدة واحدة يعتقدوها ناء على حدرث متواتر» فإلى شخصيماً ا أظن أن أدراً 
من عاماء الكلام شت عقہ دة حديث متووار » ل من أحبل الناس 
بالأحاديث وطرقها » وأزهد الناس في الاشتغال بها وتطلها ما سق سانه » 
ولذلك تراهم حکمون على كثير من الأحاديث بأنها أخبار آحاد » وهي عند 
أهل العلم بالحديث متواترة . 





وإن ما يؤسفني أسّْد الأسف أن أرى بعض الكتاب ينون مابقررونه 
في بعض کہم من وجوب الرجوع إلى أهل الاختصاص في كل عم » ثم نرام 
يحكمون على الأحاديث المتواترة بأنها أحاديث آحاد » تقليداً منهم لعاماء 
الكلام من الغابرين أو المعاصرين » ولا بر جعوركل ف ذلك إلى آهل الحديث 
العارفين بطرقه ورجاله. فهذا أحدم يقول تعاقأعلى حديث نزول الله إلى السماء 
الدنيا كل ليلة : « النزول وأمثاله من كون الهفي السهاء إا جاءت به أحاديث 
[حاد » وأحاديث الآحاد لا تفيد العلم » . مع أنحديك ازول موا عند 
آهل الحديث» وقد صرح بذلك العلامة ابن الق في « تهذيب الس » )١١//7(‏ 
وقال:« رواه بضعة وعشرون صحاباً » و“مى البيقي منهم بضعة عشر صحاباً 
5 كتابه « الأسماء والصفات » ( ۲١١‏ ) » وروى هو والشخان والاآجحري 
( ۳۰۷ - وءس ) أحاديث بضعة منه.م » وقد خر جت بعضها في « إرواء 
الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل »( رقم 45؛؛) وه تخريجج كتاب السنة 
لابن أي عاصم » ( رقم او؛ ٥۰۸‏ ). 
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وأحاديث كون الله في السماء مستفيضة إن لم تكن متواترة » وقد 
روى الهقي وحده ( ۳۱ 4# ) حسة منبا » ومعما سُبادة م أأمنم من. 
في السماء . . » الآنة لولا حصول التأويل والتعطيل بامم حار شتلق 00 


وحكم بعضهم أيضاً على حديث الرؤية بأنه حديث آحاد» وهو حديث 


متواترعند أهل الاختصاص بل وغيرهم» ذقدصرح بتواترهأبواحسن الأشعري!". 


و كذلك محكم بعدمالتواتر على حديث نزول المج » وظبور الدجال 
كمثال على العقائد التي لا يكلف الشباب بالإيمان بها » مع أرك حديث الأزول. 
متواتر عند أهل امديث » وقد كات حمعت له أنا وحدي ‏ عششرين طرق 
عن عشيرين صحابياً كلما تصرح بنزول عسى عليه السلام في آخر الزمان » 
وطديث يعض هؤلاء الصحابة أ كثر منطريق واح< 
و كنت زوكرت مقالا مفصلا في الرد على ما كان كثتب في علة (الرسالة)جواباً 
على سؤال حول هذا الحخديث وحياة عسى عله السلام ووفاته » زعم فيه 
الكاتب أن الحديث آحاد » و كنت عزمت على إرسال المقال إلى الجلة فأسار 
علي بعض الأدباء الأذ كياء بأن لا أفعل » لأنهم لا ينشرونه عصبية للكاتب» 


4 عله صحصيرحة کہا‎ oA 





فان كان لا رد فاختصره» فاختصرته ف صفحعة و نصف » وأصله حو عشربن. 


صفحة » فل بنشر ! 
5 


(1) من شاء أن دعل أن القول بانجاز لا أصل له في الاغة » ول بقل به أحد من 
أكثتها » فليطالع ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك في ( كتاب الإهان ) له 
و (الصواعق) لابن القم . 0 ۲( أنظ د( المذ اهب الإسلامية ) لاني زهرة ص 51١7‏ . 





فبذه أمثة قلخ من جموعة حكثيرة من الأحاديث المتواترة » محكم 
علها من لا علم عنده بأحاديثها انها أحاديث آحاد» وهي من اش الأحاديث 
امتواترة عند أهل العلم بلحديث » فإذا كان أهل الكلام لم يثبتوا حقاتقها ول 


يقطعوا يمضمونها » وم يعتقدوا بها » فاي حديث بعده لؤمنون ؟ ! 


فاطق ما قلته : إن هذا القول الباطل يؤدي بأصحابه إلى الاقتصار في 
العقيدة على القرآن وحده أسوة ب (القرآنين) ! وبعض الأمثلة المتقدمة كاف 
نصاً صريحاً في ذلك من كلام أحد الكتاب المعاصرين » فإنه يدعو بصراحة إلى 
« الاقتصار في التوحمد على الرجوع إلى آبات القرآن » '' . 


وقد سيق إلى هذا القول الباطل بعض” المشايخ المحاصرين » ومنهم أحد 
شيوخ الأزهر المشهورين»بعبارة أصر حلا تحتمل التأويل فقد قال : 
« والمسامون الذن يؤمنون بأن مصدرالعقدة في الشؤون الغدة هوالقرآن 
وحده ‏ وهو اطق الذي نؤمن به بقفون في الإمان بالملائكة عند الد الذي 
أخبر به الق رآ عنبم » '! ويقول أيضأ ( ص ۳۲ ).۰: 
د ولس في العقائد ما انفرد الحديث بإثياته » ! وقال ( ص 5١‏ ) : 


. ٠١١ راجع كتاب ( فصول إدلامية ) ص‎ )١( 


(؟) الإسلام عقيدةوشريعة ( ص ۲٤‏ ) لاشيخ #ود شلتوت . 


3 و‎ a 


« وقد قرر مؤلف « المقاصد » ( من كتب الكلام ) : أوف جع 
أحاديث أشراط الساعة آحادية » ! فذه النتبحة التي وصلوا إلها من جحد 
الاعتقاد ما في الأحاديث إطلافاً » ما كانوا لمنتهوا لها لو أنهم لم يقولوا بذلكه 
القول الباطل » فإذ قد لزم منه هذا الباطل الأ كبر فهو وحده كاف الحكم 
عليه بالبطلان » فكيف إذا انض إليه الوجوه المتقدمة ؟ فكيف إذا انض إله 
الوحه التي وهو الأخير » وفيه بان المقصد الاخير من ذلك القول الاطل > 
وغ و القماء .0 العقائد الاسلامسة المتوارثة خلفاً عن سلف » أو على الأقل 
التشكيك فم 

الو حه العشرون : هناك حكمة تروى عن عسى عليه الصلاة 
والسلام تقول في حتى المتنيئين الدجالين الكذبة : « من ثارم تعرفونهم » هن 
سّاء من المسامين أن يعرف ثرة ذلك القول الباطل : أن العق دة لا تثبت 
يحديث الآحاد » فلمتأمل فيا سنسوقه من العقائد الاسلامية التي تلقاها الخلفه 

عن السلف » وجاءت الأحاديث متضافرة متوافرة شاهدة علي اوا 

تمن له خطورة ذلك القول الذي تناه الخالفون دون أن شعروا عا بؤدي 
5 من الضلال البعد» من إنكار ما عليه المسلمون من العقائد 0ك 1 
وهاك ما حضرني الآن منها : 

١‏ - نوة آدم عليه السلام » وغيره من الأنبياء الذين لم يذحكروا! 
ف القران ! 

۽ أفضلية يسنا عمد ب على جميع الأنبياء والرسل . 


E 


. سُفاعته يلقع العظمى في المحشر‎ - ٣ 
. شفاعته مَل لأهل الكبائر من أمته‎ 4 

ه- معجزاته لم كلباماعدا القرآن» ومنهامعحزة انشقاق القمرء فإنها 
مع ذ كرها في القرآن تأولوها ما ينافي الأحاديث الصححة المصرحة بانشقاق 
القمر معحزة لرسول اله بي . 1 

- صفاته يلغ البدنية وبعض شمائله الخلقبة . 
۷ - الأحاديث التي تتحدث عن بدء الخلق وصفة اللائكة والجن » 
EES‏ وهاو أن N‏ 
م خصوصياته ملق التي جمعها السيوطي في صكتاب ( الخصائص 
الكبرى ) مثل دخول المنة ورؤية أهلها وما أعد للمتقين فيا » وإسلام قرينه 
من ان وغدل . 
۾ - القطع بأن العشرة الميشرين بالنة من أهل النة ! 
٠‏ الايان سوال متكر وتكير في القبر . 
1 الامان يعذاب القبر . 
۳ - الامان بضغطة القير . 
۳ الامان بالميزان ذي الكفتين يوم القامة . 


)١(‏ وقد صرح الشخ مود شلتوت ص م١‏ ) بأنه حجر طبيعي من أحجار 
مكة ما أشار (ص غم 0+ ) إلى أنه لايعتقد أن الملائكة خلقت من نور ! 
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4 - الامان بالصراط . 

٠٠‏ الامان بحوضه يله وأن من شرب منه شربة لا بظماً 
بعدها أبداً 5 

15 - دخول سيعين ألفاً من أمته طلقم المنة بغير حساب . 

۷ - سؤال الأنباء في الحشر عن التبليغ . 

۸ - الإمان بتكل ماص في الحدرث في فة القيامة واحشر والنشر. 

و - الامان بالقضاء والقدر خيره وشره » وأن الله تعالى كتب على 
كل إنسان سعادته أو سُقاوته ورزقه وأحله . 

1 الايمان بالقل الذي کک‎ - ٠ 

و+ ‏ الامان بأن القرآن كتاب لله حققة لاعازا. 

٣ج‏ - الامان بالعرش والكرمي حققة لا عازا ' . 

عم - الايمان بأن أهل الككبائر لا مخلدون في النار . 

4 - وأن أرواح الشبداء في حواصل طير خضر في النة . 

. وأن الله حرم على الأرض أن تأ كل أجاد الأنبياء‎ - ٠ 

+” - وأن لله ملائكة ساحين بباتغون الني ل سلام أمته عليه . 

۷ - الايمان بمجموع أشراط الساعة كخروج المبدي » ونزول عسى 


# 


)١(‏ صرح بعضمم في ( الفصول ص +ه ١‏ ) بالإعان بالكرني ازا 
الإيان به حقيقة؛ ودعا إلى الإيان بذلك . 


11 
؟ وإنكار 


الخد 


علمه السلام وخروج الدحال ¢ ودأية الأرض امن موشها 4 وغيرها ما صحت 
ره الأحاديث : 


۸ - وأن المسامين يفترقون على ثلاث وسبعين فرقة » كلها في النار 
إلا واحدة ؛ وهى الى تمك ما کان عله الصحابة من عقدة وعادةوهدى 2 

وم - الايمان بجمبع أمماء اللهالحسنى » وصفاته العليا مما جاء فيالسنة 
المحبحة » كالعلى والقدير وصفة الفوقية والنزول وغيرها . 


وخ - الامان بعرو جه E‏ الى السماوات العلى » ورؤيته آبات ربه 
الكبرى . 


5 


هذه بعض العقائد الاسلامية الصحيحة التى وردت في الأحاديث الثابتة 
المتواترة أو المستفيضة » وتلقتها الأمة بالقبول » وهي تبلغ المئات » وما أظن 
أحداً من المساسن حرو على إنكارها » أو التشتكيك فيا » وإن كارن ذلك 
يازم الذين لا يشبتون العقيدة يحديث الاتحاد » هدانا الله تعالى وإباهم إلى سواء 
السببل » وآخر دعوانا أن احمد لله رب العالمين . 


لس ا س 
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الوجه السادس : إرسال الني طلم رسلا آحاداً يبلغون عقيدة ۰ 
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أمر نظري غير حملى 


الوجه الحادي عشر : كل حكم شرعي سملي لابد أن تقترن به عقيدة ١٠‏ 

الوجه الثاني عشر : قبول حديث الآحاد في الأحكام الشرعبة أخطر ٠١‏ 
أثرأ من قبوله في العقائد 

الوجه الثالث عشر : بعض أحاديث الآخاد تجمع بين عقبدة ۲۲ 
وحکم شرعي 

الوجه الرابع عشر بطلان دعوى اتفاق الأصولبين على عدم الأخذ مم 
يحديث الآحاد في العقيدة 

الوجه الخامس عشر تلقي الأمة لحديث الآحاد بالقبول يفيد العم ۲٠‏ 

الوجه السادس عشر : انعقاد إجماع الساف على قبول أحاديث ۲١‏ 
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الإسلامية الصححة » وذ كر ثلاثين مثالاً على ذلك . 


(e الفبرس‎ 
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